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Abstract:  The goal sought by the judiciary is to achieve justice, 

as the owner of the right did not resort to the judiciary except in 

order to obtain his right, which requires that the judicial ruling be 

clear and accurate, and this can only be achieved if the judgment 

is issued intact and free from the defect of ambiguity and 

ambiguity, as the ambiguity of the judicial ruling is one of the 

reasons that hinder the owner of the right from reaching his right, 

and the ambiguity of the judicial ruling makes it difficult for the 

executing authority to understand what the court intended, which 

is This prompted the Iraqi legislator to address the issue of 

ambiguity of the judicial judgment in Article (10) of the 

Execution Law, as it allowed the executor of justice to clarify 

from the court that issued the judgment the interpretation of the 

ambiguity similar to its ruling. 
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أن صياب  القيا ليل يأتايى الي  إن الغاية التي ينشدها القضاء هيي حقققيا الليدإذ إ    :  الخلاصة
القضياء إ  معليياي اييي القلييحإ  أي  بقييز  عييا ينييتأكم أن يايحن القاييل القضييا ي  ا ييقاي     قييايذ 

إ  أن غعيييح   هيي ا   يتققيييا ا  إ ا صييد  القايييل ليييأ عا ي  ال يياي  يييا  قييي  الغعييح   ا   يييامذ 
 يا الحصيحإ الي  بقيزذ  عيا يُلد أبد الألباب التيي حلقيا صياب  القيا   ا  ا ي   القال القضا ي

ا ييييل  يييا  لييييدحز  هيييي ا  ا      - أن غعيييح  القايييل القضييييا ي يليييل   أيييي  الا ييية العن يييي   
عيييا  اييي   قييي وذ  كييي ل  ي قيييد القايييل القضيييا ي   عتيييز القا ح  يييةذ العقاعييية  عيييا يايييحن بيييا  ي   ن حن 
  إ  (  ييا  ييا حن التن قيي10عييح  القاييل القضييا ي اييي العييا    العشيي ا الل ا ييي  لالايية  نييىلة غ

ح نيق   يا بياحز باع يا  يا أجاز لأعن ي إ الليدإ أن ينتح ين  يا العقاعية التيي أصيد   القايل 
  عيييا يُ  يييل أنجاحييية ينيييتم   العن ييي إ الليييدإ  يييا حن قييي  القايييل القضيييا يذ غعيييح ذ  كليييد      ا 

 لأعن  إ اللدإ   ن أم اف الد حى. أُ مقت لأمة ح نق  القال القضا ي
 

 

 ، جامعة تكريتالقانون, كلية 2023  ©

 : معلومات البحث 
                                

 :  تواريخ البحث

 2023 / آب / 7 : ا لت م  -
 2023 / حش يا ا  إ / 24 : القبحإ  -
 2023/حن ا  إ ا  /1: النش  العباب   -

 
 :  الكلمات المفتاحية 

 

 القال القضا ي  -

 الت نق  - 

 غعح  القال القضا ي – 

 حن ق  الأباام القضا  ة  – 

 العن  إ اللدإ. –

 

 : المقدمة 
الموضوع: دراسة  الى  مدخل  ا   اولا:  القضاء  اللا     ا  قاكل  الإ ا ية  الأباام  حن ق    ا ي  ا  إن 

النكاا  كعثاحة   لن اية  القضا ي يض  بداي  القال  إ  حلد    الإ ا يذ  القا حن  الع عة اي  قدان  العنا ل 
باام القضا  ة التي حتعت    ا    أك ة  تن ق  ا  أعحسذ اا حقحإ القال  ا جا    ظ ي ال  إج اء الأي  

الأا ا   اي  حاج ة  أ   اي  حاج ت ا  حز لحاء صد    العقضي  الشيء  حتعت  ذ  حقا ة  حنأمة    إ   الإ ا   
   د ذ اإن الأباام اللا     د الإ ا   ححاجز إباال ا   صلحكال ا    ذ ت ازا  إلتثنا  ةاالعن   اللدإ   

ح  ة العتابة حك ل ابت ام با ة ه و الأباام  ا غام الإ ا    أ  التن ق ذ  ب ا اي حضلف الحلا ل القا احتعثل  
 اي بالة  جح   ام الإ ا   اي ح نق  القال القضا ي ح نق اي يل  اي  لأقت ا  ص ب ة  اض ي  ا  

 .  ح  ا  لل   ن   اي  ا  الح ت    ام اي  نمحق القال القضا يا  اغعح  
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أن  ا االغعح     كعا  لحاء     القضا ي  القال  اي  أأ  ام  القال  ا ياي  ه ا   ا ياي  ا  ا  م كان 
 اا  ة حن ق و  أ  الحجز اللق نذ ل ا يتحج   أ  العقاعة ص اغة  االلقحب التي حعس   حبز  حخل ح

باع ا  أغة لأ عة  كن مة حلقد   ا التكأف  التلققدذ  أن حكحن     ا   نمح ز  املة اي   لت ا     
ا    أ  غعح ذ   نلاي    اماحشحك ا ج الة  لبس  ياتن  ا  اي  لا ق ا    ال ق      ح نق  اا  ة  ذ  ا قة 

 حشال يل  اي  لأقت ا.    القاع ة  ا  بل الا ة القا عة حالت نق 

 ا ي اي حقققا القال  ا   ءضاالق  بااما  حلض   ح نق  غعح  حكعا أهع ة    : وهدفه  اهمية البحث:  ثانيا
الع جح  نزذ  هي حعاقا أم اف الد حى  ا إلت  اء بق ل  ا    لأغاية  ال دفالقضا ي حع  ح ز الحال   

  إ حن ق   ا  ض  حز  نمحق القال؛ اغعح  القال يعن   ا حن ق و  أ  الحجز النأ لذ  عا يقحإ  
الح تذ   اي  ا   الخلل  العن    الإ ا   هي  أن  إ ا  ا  أعنا  ال  صاببزذ  اصة  القا    ن  صحإ 

 ل  التلنف اي حن ق  القال القضا ي.  اي حلض ا ب ان ا ا  حعتأ   ا النأما   ا  د حدال

القا ح ي    البحث:  فرضية:  ثالثا التنظ ل  أن  اي  البقث  ا   ة  القال حتعقح   غعح   لت نق   الل ا ي 
ن حاا ز ه ا الخأل إ ذ    قص حش يلي اي  ن ا ز القا ح ي  يُلد ه ا  ألالقضا ي إ عا ح ج  ال   جح   

اي  لالاة  ح حا   العتب   لأعنأ   ا تعا   نأ   ا ح ي  غاي   إص ح  نقتز  ا   إ  يقتضي 
 الغعح . 

ي حكك ه ا البقث  أ  حناؤإ    كي   ا و:  ا هي الإباال ة التي يلا ي  ن ا    مشكلة البحث::  رابعا
إجاحة  البقث  ا  الل ا ي؟  اي  ل    القا حن  اي  القضا ي  القال  غعح   لت نق   القا ح ي  التنظ ل 

يلتعد  نأكاي    اف  بالعة   حنظ ل  قا ل  الل ا ي     القا حن  أن  قا ن  قا  لنا  التناؤإ  ان   د  ل  ا  ة 
القا حن العل ي اي ح نق  غعح  القال القضا يذ   ا ثل   ان اللديد  ا ا لئأة    غاي اي ذ اا ت  ا 

       ك ان ب  مزذ اض ي  ا حقديد  ماق ح نق  غعح  القال القضا ي. ا  لن  الغعح   ال  ع ة

البحث:  خامسا ه ا    :منهجية  الإباال ة     الحصحإالبقث  اي لبقل   الة  الأهداف  الإجاحة  أ   ال  
ال ق  ة    ا تعد االعم  بة   الأاكا   الآ اء  العقا نذ  ا   إ      التقأقأي  العن ج  العن ج   أ  

ماا   دف الحصحإ  النلحص التش يع ة حلد   قا   البقث  اللعل  أ  حقأقأ ا   قا  ت ا  د  العنت
  .لت نق  غعح  الأباام القضا  ة ل  حنظ ل  ا ح ي لأ ل ا
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اي    بقث التل  نا أ   مأبقاذ     نعنا البقث اي لبقل   الة ه ا العح حا    خطة البحث::  سادسا
 ماق     حنا لنا اي العمأ  الثا يالعمأ  ا  إ    حم ح نق  غعح  القال القضا ي  ا   إ ا  قاذ  

ا  قاذ   القضا ي  ا   إ  القال  إل ز  ا  ح نق  غعح   ححصأنا  حخاحعة  حجك  ا  البقث  أ  قنا  ثل 
        .التنتاجا ذ   قت ح العنال   ا التحص ا  
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 المطلب الاول 

 تفسير غموض الحكم القضائيمفهوم 
بيء  ا    القضا ي ان ياحن  ا قاي جأ اي لإ اان حن ق وذ اإن باب  نمح زي ت   حالقال    

غعح    ا ت او  ا  لعا  القال  أصد    التي  العقاعة  ح نق   يقتضي  حن ق وذ  عا  التلل   الغعح  
نقنل ه ا العمأ  لجز اللق نذ  للإبامة حع  حم ح نق  غعح  القال القضا ي ح  عا اي لتن ق و  أ  ال

ص ال  ا ا  إ لتل يف غعح  القال القضا يذ   تنا إ اي ال  ا الثا ي ب  ط  ا  قاذ إ   خل   أ 
 ح نق  غعح  القال القضا ي. 

 الفرع الاول 

 تفسير غموض الحكم القضائيتعريف 

التل يف  ت نق  غعح  القال القضا ي يقتضي   ان   لتز لغة  اصم باي حإيااز   أ  إنّ  
 النقح الآحي: 

لتفسير غم  اللغوي  المدلول  القضائي:اولا:  الحكم  الأغ  وض  اي  ا يضاح  الإ الت نق   هح  حا ةذ   نز  ة 
حلال      حِ  حلز  جِئۡنَََٰ   إِ ا  حِعَثَلٍ  حُحَ َ  

ۡ
يَى حَۡ نِق يا  لۡقَاِّ ٱَ َ   أي   ا اي  ح لق يذ  هح  ى ح   ا  (1  (َ أَبۡنَاَ  ذ 

الإحا ة  الكشفذ   الب ان  الكشفذ  ان وال ن ذ  هح  حعلن   ال ن   أحا زاالت نق   ى ح   ا  أي   ذذ 
 .(2   الت نق   ثأزذ  ال ن   شف الغماءذ أي  شف الع ا   ا الأ ظ

حالكن  الشيء  الب انذ  ان   ال ن    اال ن   ثل  أحا زذ  الت نق   ثأز ...  حالضل ان ايذ   ح نق و 
 .(3 أي:  شف العغم ذ  الت نق :  شف الع ا   ا الأ ظ العشال

ءذ  ح  لد  لأ لل غعضذ ال ي يىحي اي الأغة حعلانٍ  ديد   ن ا الخ االغعح  ا أعة  أ ا  
اتقحإ غعض الأ   أ  الشيء حعلن    يّذ  حقحإ غعض ا ن اي ا    إ ا  ه   غابذ  الغا ض 

الحا ن الك م   ف  يقاإ: بن  غا ض: غق   ل  فذ  ذ  (4  ا  الخ ي:     م غا ض:   الغا ض: 

 

 (. 33الآية    :ال   انلح   ( 1 
ط(  2  القا ي  ش ذ  العاأد  الل بذ  لنان  ا ا  نظح ذ  الديا  قعد  ا م  جعاإ  ال ضل  ا ح  صا    4الل  ة  ذ  ا  

 . 181-180ذ ص2005لأمبا ة  النش ذ  ق   ذ 
 . 13ص ذ 1976ذ  ا  الكت  القديثةذ  د ن  اان النش ذ 2ذ ط1 .  قعد بنقا ال هبيذ الت نق   الع ن  نذ ج( 3 
 . 677ا ا  نظح ذ  لد  لا اذ ص (4 
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 Obscurite(  كال   ن ة:  Darkness Law  كأقكية هح:  ذ  غعح  القا حن اي الأغة ا(1  غق   ا ن 

de la loi  2  (  هح  دم   حح  لن  النص  ا ل ظز  باجتز ل ل  ال  الت نق) . 

ذ  اإ (3 القال اعلد  لأ لل بال  يىحي اي الأغة  ا ي  أ   د   لانِ  ن ا القضاء أعة  أ ا    
اننبة ال  القضاء حعلن  أ ا  أعة القضا ي  ذ  (4 ...( لۡلَدۡإِ  ٱأَن حَقۡكُعُحاْ حِ   لنااسِ ٱَ إَِ ا بَكَعۡتُل َ قۡاَ  ...  حلال   

حلال      بالَذ  اإ  حعلن   لأ لل  ض   َ كِ القالذ  هح  لد   إِيااوُ  إِ آ  حَلۡبُدُٓ اْ  أَ ا  َ كَُّ   لِدَيۡاِ ٱَ َ ضَ َٰ   لۡحََٰ
نيا     .(5 ...(إِبۡنََٰ

القضا ي اي  دل القال  حقدم أن ح نق  غعح   يلني الإحا ة  الح حح يتضن  عا  الأغحي  حلز 
ا  ح ذ   ياشف  ال ي  الح حح  العقاعةذ  يلني  بال  اي  الحا    الأ ظ  حلال        اإ  الكشف  ا   ا  

بۡنِ ٱ َ  أَلَۡ  َ   للُّ االت نق  لغة  (6  (إَِ آ  الكشف  ا  ذ أي أ اء  ا كشفذ  الكشف القني  اي  ينتلعل اي 
  .(7  العلا ي العلقحلةذ إ  أن التلعالز اي الثا ي أكث   ا ا لتلعاإ الأ إ

إن ص اغة القال القضا ي يا  أن حتل    لمدلول الاصطلاحي لتفسير غموض الحكم القضائي:ثانيا: ا
حن مة  كلقد  الأغة  حكحن  لأ عة  بن ة  أ   حا د  نمق ةذ  أن  الخمى  الغعح ذ  حكحن     أغة   ا 

ي  ع مب لة  القق ق ة  د    ا قة   تاا نة  ا   اي  لا ق ا  ا ل اظ  حنتخدم  العخام    اذ  أن  ا 
  ا ز  ند التمبقا  اعح  النص    اانذ  كخ ف  ل  اإن الل اغة الأغحية الخامئة لتؤ ي ال  غُ ا 

 .(8  أ  اي   بأة التن ق  

 

ذ العاتبة 2(ذ ط2-1ا  اه ل  لم  ؛ ابعد بنا الكيا ؛ با د  بدالقا  ؛  قعد  أي الناا ذ العلال الحل طذ ج   (1 
 ذ  ا   غعض.2662ا ل   ة لأمبا ة  النش ذ المنبحإذ 

 . 308ذ ص1995ت  القا ح  ةذ القاه  ذ ذ  ا  الك1 .  بدالحابد   مذ  لال العلمأقا  القا ح  ةذ ط (2 
 . 395ا ا  نظح ذ  لد  لا اذ ص (3 
 (. 58الآية   :لح   النناء( 4 
 (. 23الآية   :لح   الإل اء( 5 
 (. 34الآية   :لح   العدث ( 6 
 . 13 .  قعد بنقا ال هبيذ  لد  لا اذ ص( 7 
 . ابعد لعق   قعد يالقا؛  قعد لأمان    يذ ح نق  ا باام القضا  ة العد  ة الغا ضة   الة  قا  ةذ حقث (  8 

 . 271ذ ص 2022(ذ 42(ذ اللد    11   نشح  اي  اأة  أ ة القا حن لألأحم القا ح  ة  الن ال ةذ العاأد 
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البلض    كعا أبدهعا  قا  الآ    ال ذ (1  الت نق   ا   إ    ح قا لمأن    ف  ذ 
الضق العا الإ  يلنيا   حم  لأقضاء  أ   النص  حح  ن  ب عز  حقإزالة غعح   اي  ديد  لناوذ   ت ف 

لز  نقص   النص    بىن  إ  اي بالة غعح   يق   العلن     أ  حلا    أ الت نق     ا  النص  باام 
 قحب النص إن  ص ح  ال اظ اي بالة غعح  اذ   ذ أ ا الع  حم الحال  ف شعل حح  ن  لا ي ا  زأجكا

   .(2  تلا    قا النلحص العتلا  ة جد ذ  عا يشعل إزالة ال

 عأ ة  هن ة  نمق ة حؤ ي حاحباا  حا د  أع ة ال   " آ   ال  حل يف الت نق  حى ز     قنعا  ه  
  .(3 " لتنباط بال  حمب قز  أ  القالة الحا ع ةحقققا غ  ز ال ي يختأف حا ت ف بالة النص   ل  

حقدم   الت نق   نل  جحه ي اي حمأ   يتبقا عا  باام القضاءذ إ  يضل  ا حن ق   بقا القا حن  ن 
اللقأ ة التي  ا بى  ا أن حنا د  أ  ايضاح النص الحاج  حمب قز  أ  القالة الحا ع ةذ    جع   الحلا ل

ف احن الغ    ا   ذ يختأف غ   الت نق  حإ ت ف بالة النص العل    ف عا إ ا  ان النص غا ضاي 
ح  أ   حلا    النص اي بالة  أ   ان  إزالة الت نق  حح  قز  الكشف  ا   ا زذ  الغ    ف احن  نا ض 

 التلا   لأحصحإ ال  ال دف الن ا ي  هح حن ق  القال القضا ي  ابقاق اللدالة.

العش ا الل ا ي  لل يح    إ     حزذ ال ي ي عنا اي ه ا اللد    ان غعح  النص لتلأا الت نق   
كل القضا ي  اتف اي حالنص  عح  اي القُ حل ي اي لعلن  الغُ   –بى ز بىن لا   القحا قا الل ك ة الإج ا  ة    –

القا ح ي أ  ال قز  أ ا  ف ز  زذ  اي   اقحجد  حت ا  لكن ا  ص اغت ا  اي  حختأف  التي  التلا يف  اللديد  ا 
  اي  أاللق  ال ي يلت ي  نمحق  ل  القال  يالأز  ب عاي أ   ي ج الة  أ اي  " ضعح  اذ إ  يقلد حز  

 

يخص  ماق  (  1  ف عا  ال قز  اي  هناك   ف  ان  ال   ا با    ان  حاد   البلض  ي ى  ا   ا   قأزذ  الت نق    ح ح ز 
العلد  ال   ني لأقا د  القا ح  ة  هح التش ي ذ اي بقا ي ى ا   ن  هح ال اجن ان  قل    الت نق    ي   ا   أ 
اياي  القا حن  حقتل       أ ان  لد و    الت نق  هح  الت نق     اان  عأ ة  البقث  ا    حعح حا  حلأا  صح حزذ  كقد  

ا   د   الد لةذ  اي  النا د   القضا  ة  الق ا ا   ا باام  ايضا  يشعل  ال   ي  ا عا  ا   اللا ي  التش ي   لت ي  ي أ  
ا  الكشف  ا  لا ق ا  ي حنتم   الا ا  العلن ة الغعح   ا   ام حأ  الق ا ا   ا باام   ا ثل   د  ا حح  ق 

 . 397ذ ص2000. لأعكيد ينظ   . بنا  ق  ذ العد ل ال  القا حنذ  نشا  العلا فذ ا لاند يةذ  ا حن ق ها
 . 118  -117ذ ص1989. زهق  البشق ذ العد ل لد الة القا حنذ العاتبة القا ح  ةذ حغدا ذ  .  بدالبا ي البا ي؛  ( 2 
ط(  3  ا ل   ةذ  القا حن  الش يلة  اي  النلحص  ح نق   النلديذ  صب ي  القاه  ذ  1 .  قعد  الل ك ةذ  الن ضة  ذ  ا  

 . 201ذ ص 1979



452 

 

     475-445( 2023( )1) ( الجزء2) ( العدد8) ( المجلد8) مجلة جامعة تكريت للحقوق السنة
 

أ   ا  لدحز العقاعة اي باع ا أ  ينعن حابتعاإ ح نق و  أ  أكث   جكء  نز  عا يقحإ  لز الح حف  
 .(1 "باا ي جدياي  ند حن ق وإ ا  لن ذ اقثق    ل  

ذ  حز ااق  اي حلض  الغعح  ال ي يلت ي القال القضا ي  د ياحن  أ اي ياتنف  ا ل  نمح ز أ     
أ  إ   ينقل  اي جكء  ا  نمح ز  ياحن جك  اي  ال ي أصاب  اق      د  الغعح   القاع ةذ  لحاء  ان  احز 

زالة  ا ا ت او  اجك  اي اعا البداهة أن يتل    أ  الا ة العلن ة حن ق و حالكا ل   ن  القال القضا ي  أ اي أ  
 .(2   ا غعح  

ل ا يحج  القا حن  أ  الا ة العن    حى ق  حن ق  ال ق   الغا ضة  ا القال العح ا لدي ا لققا  
 أ  الحجز    وا  ا حن ق  ا ت او  ا الغعح   يعاّ   ا    ق ن ت           ا   ا العقاعة التي أصد   القال

 .(3  اللق ن

 كاإ بال  ا ا القا ي لح ا   النكاا العل     أ ز     (4   لعا  ان القال القضا ي  عل حقدي ي 
يقتضي   غعح   القاع ة  ا  ال ق    يلت ي  ح نق   ا  د  اإن  اللناص   القا حن  أق اذ  اي  البقث 

ن ياحن  أصد وذ  عا يا   اقا ي ال ي   ا   الح حع ة العاح ة لأقال حلقداي  ا أي ا تبا  بخلي  الع
 

ذ  ل د البقحث  الد الا  1969( لننة  83  اء بقت  مابذ حقحث    الا  اي  ا حن الع االا  العد  ة   ل    (1 
 . 270ذ ص 1970  ذ هالل ك ة التاحلة لاا لة الد إ الل ك ةذ القا

الل اق   ا(  2  ينع   ن    دإ باصل  أ   ي  ا ا ح ا  حظف  القضا  ة  يتحل   ا باام  التن ق   تن ق   حختص  دي يا  
ة   حقل  ا ث ث لنحا ذ   ند  دم  جح و ينن   ا ي ب ا   الباالح يحس اي القا حن  لز  ب    ضا  ة ا   ا ح  
التن ق  الل ا ي  ي ال  ل  6البداء  ا  إ  ن  اي  د ي اق اذ  اا  ا جاء اي العا     / ا     احلا   ا نا(  ا  ا حن 

   .1980( لننة 45 
التن ق  الل ا ي  ي ال  ل  10العا      ينظ (  3  ذ ا   لت  أ  أ ز   لأعن  إ اللدإ ان  1980( لننة  45(  ا  ا حن 

ينتح ن  ا العقاعة التي اصد   القال  عا     ف ز  ا غعح   ا ا ا تض  ا    صد     ا   ن ا اا ل     
 الل  ة حع اجلت ا   ن ا   إ  تن ق   ا هح  ا ن  ا القال الحاج  التن ق (. 

القا حن  أ   صق ن ان     القا ي ا  ا ي  ثأز اي  ل   ثل القا ي العد (  4  ي اي اض النكا ا   تمبقا اباام 
العناز ة العاثأة ا ا زذ ا  ان غقبة التقنقا ا  ا ي  كلث   حش يلاحز ا  ا ية  غعح  النلحص القا ح  ةذ    ناص 
 ا   ام القا ي ا  ا ي حا تداا القل العنال  لمب لة العناز ة ا  ا يةذ  ال ي يققا التحازن  قا العلأقة اللا ة  
 بقحق ا ا ا ذ  هنا حكعا اهع ة العح حا اي اياا   ا د   ضا  ة حقنل النكاا العل   ذ ا  ان ا  ا    أك ة حعا  

القا  النلحص  ح نق   حى يل  القا ي هح  احاج   ل ا  لأعنؤ ل ةذ  ا  ا ي  ا  حل  ت  القضاء  اجل  يق  و  ح  ة  ا 
ظل لاح  ا  غعح  الل ين لأقا د  القا ح  ةذ   ا ثل يلد اياا  بأحإ  ا ح  ة لأعناز ة التي حل   ا ا ز اي  

ا ل  الت لاب  حا ف ة  يتلأا  ا    ح ز  ال   يختأف  ا  ا ي  ا  تكا   القا يذ  ه ا  جا    ا تكا   ا  ا جت ا  
بل   اي  القضا ي  ا جت ا   ب يفذ      جعقل  م إ  ينظ   .  لأعكيد  القا حن  ال.  القا ح  ةذ  ايضا   ح  العا   

 .   415ذ ص2023(ذ آب للام 1(ذ اللد    62العناز ا  ا  ا يةذ حقث  نشح  اي  اأة الاا لة الل ا  ةذ العاأد  
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زالة  ا الت  ل  نز  ا يتققد  ب ان  نمحق القال  ب     ذح نق  العقاعة لغعح  ال ق   القاع ة  ح حع اي 
   أ  ام أ  غعح ذ حعلن  أن   ياحن الت نق   خال اي لعا  ضت حز العقاعة اي  نمحق القالذ  ا ا  

  هدا  لقا ة الشيء ا لباب التي ُ ني  أق اذ  ان   يعس حالتلديل أ  التبديل أياي  ن اذ لأن اي  ل   ل 
 .(1  العقضي ف ز اي القال  ح حا الت نق 

 الفرع الثاني

 شروط تفسير غموض الحكم القضائي

حعاان   ا هع ة  القال  أ  ا  ب  ط  اي  بت   تعن  خح   حن ق و  العمأحب  اا  ا  القضا ي 
ا ت او  ا غعح     ياح نق و  ك ان  ا  القضا ي  شعح     امذ     القال  ياحن  ياحن  أن  نتناغ  نمقاي 

 ا لل حكا الا ة العلن ة حالتن ق  أ  أم اف الد حى  أ    اية  ا أة حعنمحق  ان ق   أ   قح  مأا  حالت 
 كل القضا ي   ا     ف ز  ا أث   ح ح ي حا تبا و ص ة   ز ة لأقالذ  ه و الش  ط هي:القُ 

قطعياً: الحكم  يكون  أن  حز    اولًا:  حنت ي  ال ي  العح حا  اللا    ا  قاعة  الق ا   هح  القملي  القال 
العل     أ    النكاا  اي  ااصل  بال  ا ح  العقاعةذ  ه و  حلد  و  ا   ية  النكاا  الد حى  يخ ج 

القا ح  ة العق    لزذ أ ا القُ  يقبل الملا حم ق الملا  لأنكاا لكح ز  كل  العقاعة لكنز ل س باعاي بالعاي 
   العقضي حز ا  العل    ا ح القال البا  ال ي   يُقبل الملا حزذ  ياتن  با ة ا القالل لأنكاا  

 .(2   بحإ أي  لقل ينقض باقتزياحز 

أن ياحن القال  د   يا    أن ابت اط اكتناب القال   جة البتا  لقبحإ ح نق و  ذ(3   ي ى البلض 
ذ  يلأأحن  ل  حىن ح نق  الأباام غق  الباحة إ عا ياحن  ا   إ   ا ح  ا ااة م ق الملا العق       التن   

أن ه ا ا بت اط   ذ(4 اي بقا ي ى البلض الآ    الملا اق ا حالم يا القا ح ي العتاح لأملا اق ا  ا ح اذ 
 

 . 429ذ ص2017ذ  ا  الن ضة الل ك ةذ القاه  ذ 2 . اتقي  اليذ العبنحط اي  ا حن القضاء العد يذ ج ( 1 
 أ  أ ز:  ا باام اللا     ا العقاكل   1979( لننة  107(  ا  ا حن ا ثبا  الل ا ي   ل  105 لت العا    (  2 

 الل ا  ة التي باز    جة البتا  حكحن باة حعا الأت ف ز  ا الققحق(.
 . 371القاه  ذ ص . ا م  هق  الندا يذ الع االا  العد  ةذ ب  ة اللاح  للنا ة الكت ذ ( 3 
حاد  الإبا   ال  أن القال القضا ي  د يحاجز با   أ  ى لح ف التن ق  غق  بالة الملا حزذ  إ تناا مال  التن ق   (  4 

 ا ا لتااحة لمأ   دي ية التن ق  اي باإ لح ابتاجت العدي ية ال   نا دحزذ  غعح  القالذ   اا  العدياذ   دم  
ل  ا    ينظ   .  لأعكيد  التن ق .  حإيقاف  العقاعة  حن ق وذ  صد     ا   ا  العمأحب  القال  حشىن  الدا ا    اجلة 

ا  قعدللقدذ  لا ل  عان حن ق  ا باام ا  ا ية اللا     د ا  ا   اي النظام القا ح ي الل ا ي "  الة   عا الدي
 .  23ذ ص 2021حقأقأ ة  قا  ة"ذ  مبلة  ازيذ  هحكذ 
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تنا  ا    اي بالة صد   الق ا  أ  القال القضا ي حقا   ا   الد لة لققا أكا  لند لز اي القا حنذ  
 .(1  الد جة القمع ة

حالت نق   تععاي   يلد ال حعلن  أن   جز القال ال ي ي ن و  ل س باعاي  نتق يذ  ق ا  اللا   
العقاعة  يلبن حاحلاي لز اي  لق وذ   ى ز  د صد   ا حا يخ  التن نق  يند ج    القال ال ي ان حز  

ذ  ين ي  أ  (2  حز الملا ف ز حالملا اي أصل القال حنا   م ق الملا ا   ى قالقال ال ي ان وذ ف 
ذ  يلد الق ا  الع ن   ن ي لقالة  (3  ه ا القال  ا القحا د الخاصة حم ق الملا اللا ية أ  غق  اللا ية 

     ف حن ق  القال ال ي ح ح   حص ز أث اي لأغعح  ال ي أ ت او. 

القال ح نق   لقبحإ   حى  العل يان  القضاء  ال قز  القال  مع اذ    ذ( 4   يشت ط  ياحن  ل   أن 
با أكان  العختلةذ   لحاء  العقاعة  اي  كاا  ل     أ   ااص   باعاي   ت اي    أ عا  ح حع ا   ان 

 . (5  لنكاا    يتل   لأصأز  صا  اي  ا القضاء العنتلال يخص  ح ح اي 

ا ي  ا  ص ة   ت ة   ذكخلحص الق ا ا  الح ت ة التي حتخ ها العقاعة   إ لق  الد حى    
  ام إ عا يتل  ا   إ  ظ   ا  اباا ا  مع ةذ   ا ثل اإن إزالة  ا يعن ا  ا غعح  أ   ا ل نت  

 .(1 الد حى    عا باجة ال  حق ي    حى  نتقأة   ل 

 

 لت  أ   ا  : ياحز حن ق    1980( لننة  45/ ا  (  ا  ا حن التن ق  الل ا ي  ي ال  ل  53إ  أ ز حعحج  العا    (  1 
اللا    حقا   ا    التن ق  يؤ   ...  ينتثن   ا  ل  ا باام  الق ا ا   القا ح  ة ا  أن  الملا  القال   إ  د  

 الد لة اقؤ   حن ق ها لققا اكتنا  ا الد جة القمع ة(.
حى ق  التن ق   ند  إن القا حن الل ا ي   ياقك حى ق  حن ق  جع   ا باام القضا  ة العد  ة  ند الملا   اذ  إ عا  لّ ( 2 

الملا ف ز حم يا ا لتئناف  الل  الغ ا يذ أ   ند  القال  الغ ا ي حم يا ا  ت ا   أ   القضا ي  الملا حالقال 
القال  تلأقاي    ل ياا   ا ا  ان  القال ا   حن ق   التعققك ا  يؤ    الملا حم يا  أ ا  العلالذ  حالن ا   القال  شعح ي 

(  ا  ا حن الع االا  العد  ة  208  –  201  –  196  –  183حق از   قا   أ  با  قا ي. ينظ  اي  ل  العحا   
 الل ا ي.  

 . 152ذ ص2017لح ان  كيك  بداللهذ الغعح  ا ج ا ي  أث و  أ  الد حى العد  ةذ  ا  الكت  القا ح  ةذ القاه  ذ ( 3 
العا     قنعا  (  4  اإ ز مبقاي لأباام  الل اق  التن ق   ي10اي  لننة  45ال  ل     (  ا  ا حن  ح نق    1980(  ياحن مأ  

القال  ا م يا  دي يا  التن ق  العختلة  أ   اس  ا هح لاِ  اي  ل  ا ا  نا   ل  إ  ياحن  ا م يا  ا  
 أ  أ ز   لعن   اللدإ ان ينتح ن  ا العقعاة التي  العا   الع  ح   ا  و  د حى الت نق ذ إ   لت     حى حنع   

حع اجلت ا   ن  الل  ة  اا ل      صد     ا   ن ا  ا     ا تض   غعح   ا ا  ف ز  ا  القال  عا      اصد   
 ا   إ  تن ق   ا هح  ا ن  ا القال الحاج  التن ق (. 

 . 429 . اتقي  اليذ  لد  لا اذ ص( 5 
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أكث   ا  لن      ابتعالز  أ  يتلقا أن ياحن اي  نمحق القال غعح     ثانيا: أن يكون الحكم غامضاً:
الح حف  أ    يعاا  حق ا هاذ  ياحن  حققث    العقاعة   ا  ا ت اغا ضا  العنمحق  بق قة  ا  لدحز 

عبا احز  د       أ   قح  ا بى ز  دم ا ل العلن  الع ا   نزذ أ ا إ ا  ان  نمحق القال اللا   اي  
لأ جحا  ا   الت نق    يلة  ياحن  بت     غق   قبحلةذ  الت نق   الد حى ص يقاي   ا قاي  ا ت   حى 

 . (2  القال  العناس حقاقتز 

  ام اي جع    أعاحز  عح  أ  ا القال العمأحب ح نق و  شحكا حالغُ كعا يا  أن ياحن  نمحق 
أ  اي جكء  نزذ  عا ينتللي  لز التثبت  ا بق قة  ا  لدحز العقاعة   ل  القالذ اإن       عبا احز

  .(3  ّ  مأ  ح نق والأ  العقاعة العلن ة حالت نق      ان  ب عاالقال  ا با بة الغعح  أ  

القا ح ي ال قز  جا    ا  ي حبط    ذ(4   ي ى  الغعح   ا  باب  إ ا  القال  ح نق   مأ    بحإ 
الغا ضة اقطذ ا   لباب  الققث ا ذ  يا  أن ينل  مأ  الت نق   أ  ال ق   القاع ة  حعنمح ز  ا ا 

 ياحز أن يتضعا أي  مأ  ص ين أ   عني  باب  أ  غق   باب  لتلديل القال العمأحب ح نق و.

(  ا  ا حن التن ق  الل ا ي حىن حقدي   جح  غعح  اي القال  10تخأص  ا  ص العا    ن يُ 
القضا ي  ا  د ز  لقح  ا داءي حعن  إ اللدإ  بدو   ن الخلحمذ  ك غل ان القضاء الل ا ي  د التق  
حع احقة   يأك ز  لدى  ا  حز  العح ا  القضا ي  القال  اي  غعح   اللدإ  حجح   حقدي   ن  إ  أن   أ  

بحاإ  ت ضاح  ن ا  عا ياتن ز  ا غعح ذ ا  ينحغ لز حال الأل العقاعة التي أصد    ل  القال ل 
القال  ا  لققث ا   أ   ل ا  ا عز  الخح   ت نق ها  ناءي  أ   أ   الغا ضة  القاع ة  ال ق    جت ا   ت نق  

 

 ةذ ا لاند يةذ ذ  ا  العمبح ا  الاا ع4 .  كالديا الديناصح ي؛  . با د  اازذ التلأقا  أ   ا حن الع االا ذ ج(  1 
 . 901ذ ص 2015

مأ  ح نق  القال  نامز   حا غعح   بقث  ضت  قاعة النقض العل ية    ا الخلحص اي ابد اباا  ا حىن  ( 2 
ا ا  س  نلح  العنلح ذ  قح    ضاء القال  ا قا  ؤ او  دم  بحإ مأ  الت نق (ذ  ق   ...     حعنمح زا  ا  ام  

ا ذ  حنظ ل  ا ح ي لت نق  القال القضا ي اي  ا حن اصحإ العقاكعا  العد  ة ا    يذ حقث  نشح  اي  اأة   ال
 . 927ذ ص2015ذ 3ذ اللد  42 أحم الش يلة  القا حنذ العاأد  

 . 151-150لح ان  كيك  بداللهذ  لد  لا اذ ص( 3 
 . 874 .  كالديا الديناصح ي؛  . با د  اازذ العلد  النا اذ ص( 4 
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عح  اي  ذ  هح  ا يلني حىن ال لل حعنىلة  جح  غُ (1  لبا  اذ  حن  ل  ل س  ا ا تلاصز الحظ  يا  
 القال العن    ا  د ز لقبق   لقح اي حالن اية حالعقاعة التي أصد    ل  القال. 

إ  أن إ امة حقدي   جح  غعح  اي القال العن   ا تداءي حعن  إ اللدإ  بدو   ن الخلحم يُلد  
حقدي    –العن  إ اللدإ   دم ا تناا    اي بالةذ  اصة   نأكاي  نتقداي لكح ز يأغي أي  أي لأخلحم   ا ا 

وذ  اي القال العن  ذ   ا ثل يق   ل  ا ا صة حقق ل  قاعة العح حا لعا  د   حجح  غعح     -ا  ا    
 النظ  ف ز  البت حى  وذ    أ  ل هل العلنققا حعا الل ف ز القال العن    ا بقحقذ        حن ق   ا  

   النق  حعا لا    ذحغقق  ه ا العنأ اي  تد أز  ل ض  حز  أ  الحجز اللق نذ ل ا  د ح العش ا الل ا ي  
 نن الخلحم القا حالمأ   ا العقاعة التي أصد   القال    اي  ذ(2 ال   ني  العل ي   ان أ ز العش   

 كل. لعا  ض  حز  نمحق القُ  إزالة  ا يلت يز  ا غعح   ح نق و  اقا

 

 المطلب الثاني

 ي نطاق تفسير غموض الحكم القضائ                        

لتمب  الت نق   مح   ز ة  أن  العلأحم  هح   ا  القا حن  حن ق وذ  القضاء  يقحم  ت نق   قا  ال ي 
التش ي  بقا ي يد حمبقا  لحصز   حا دو  أ  با    ا ع ة ح ا  لز لأ لل اق اذ االقا ي اي ح نق و  

  عة القا ي  عا أن   ذ لأقا حن  حمب قز ينكإ ال   لت ك الق ا  الحا ع ة ل ض الخلح ا   إ  ا  الققحق 
ه ا  الأبح   حلال ة  القا حن  تعاب ة     قتض ا   أباام  يلعل  ا عاي  أ  جلل  إ  ت قة    لق   اأن 

 اللدالة  نناعة    باعة التش ي . 

 

   2012/ 11/9اي  2012/ /74 ا   قاعة التئناف العثن  ا حقا ية حل ت ا التعققكية   ل  ك  ا اللد  جاء اي  ( 1 
الت اصقل ان يل   ا       تز  أ  العقاعة التي اصد   الق ا يا  كان ا ب ى حالعن  إ اللدإ   بل الخح  اي  

التي بلأت اي   بأة حن ق  القاعقا  الغعح  ال ي يشا  عا   عا ا ا يحج  ا       ا لت ضاح  ن ا  ا ا  ح 
(  ا  ا حن التن ق   ان   يخح  اي  نا ل  ا جة  ا ا تلاصزذ ل ا  10صد     ا   ن ا  ع   نص العا    

الععقك(.  ق ي  ا  .  بدالعنلل   الق ا   غعح        قض  لت نق   القا ح ي  التنظ ل  اباال ا   اللا  ذ   بدالحهاب 
القا ح قا الل ا ي  العل ي(ذ حقث  نشح  اي  اأة  القال القضا ي العد ي اي القا حن ا  لل ا ي    الة  قا  ة  قا 

 . 94-93ذ ص 2022 قح/ بكي انذ ذ يح 14جبل الد الا  العقا  ةذ اللام النا سذ اللد   
العا    (  2  (  ا  192؛  العا     1975( لننة  1123(  ا  ا حن الع االا  العد  ة ال   ني  ي ال  ل   461/2ينظ  

 العلدإ.   1968( لننة  13 ا حن الع االا  العد  ة  التاا ية العل ي  ي ال  ل  
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ا  قاذ بقث   أ    أ ز   ا أجل   ان  ماق ح نق  غعح  القال القضا ي  نعنا العمأ   
حعققك  ل الأ إ  ال  ا  اي  ال نتنا إ  ال  ا  أ ا  حزذ  يشتبز  القضا ي  عا  القال  غعح   ثا ي  ح نق  

 لب ان إج اءا  ح نق  غعح  القال القضا ي. اننخللز 

 الفرع الاول 

 تمييز تفسير غموض الحكم القضائي عما يشتبه به 

العمأقا   الأاكا   الت نق   غق و  ا  التقا ب  ا لتباس  قا  لمأن  يقلل بيء  ا   د 
نقنل  ل ف  القا ح  ةذ  علمأن التى يل  حلق ن الأ ماء العا يةذ  لإزالة  ا  د يقدث  ا حشاحز أ  إ ت 

 اق حقا   أ  النقح الآحي:   أ ال  ا 

أ ز ح نق   ا يؤ إ ال ز الشيء  هح  ى ح   ا    لغة   داية يقلد حالتى يل  تمييز التفسير عن التأويل:  اولا:
ال اصل ال   ال جحا  أي  ال  ذالأ إ:  حلال   ...  أ   آإ  اِي بَيۡ شيء    جلزذ   نز  حلز  كَۡ تُلۡ  حَنََٰ ءٖ  اَإِن 

ِ ي ي  لۡأِٓ  ِ  ٱ  لۡقَحۡمِ ٱ َ  للّاِ ٱإِن ُ نتُلۡ حُؤِۡ نُحنَ حِ   ل الُحإِ ٱ َ  للّاِ ٱاَُ  ُّ وُ إِلَ  
ۡ
لَِ  َ قۡٞ  َ أَبۡنَاُ حَى ََٰ )  1). 

ال   لن  آ      التى يل اي الإصم ح القا ح يذ ف قلد حز ص ف العلن  الظاه   ل اظزأ ا  
ذ ال  القحإ حىن  اه ة اللق  اي حى يل القا حن  (3  ذ اي بقا  ه  أبد البابثقا(2 إلتنا اي ال   لقل يؤيدو

ذ  (4  (  ا  ا حن الع االا  العد  ة الل ا ي203القال  اا  ا جاء اي العا    لباب الملا اي  اكىبد  
   اللق ن. وياحن حإ ماء النص الحاج  حمب قز  أ  الد حى غق   لنا

 

 (. 59لح   النناء: الآية  ( 1 
ذ  2012بنقا يالقا اللبقديذ حى يل النلحص اي القا حن "  الة  قا  ة"ذ  اتبة  ا  ا  امذ لبنانذ  القا ي  حا   (  2 

 . 40ص
لتعققك اي  ا حن الع االا  العد  ةذ القاعة لأمبا ة  النش ذ حغدا ذ   .  بدال زاق  بدالحهابذ الملا اي ا باام حا(  3 

 . 165ذ ص 1991
يملنحا حعققكا     أ  أ ز   لأخلحم ان  1969( لننة  83(  ا  ا حن الع االا  العد  ة  ي ال  ل   203حنص العا     (  4 

التئناف  الشخل ة  لدى  قاعة  ا بحاإ  ا   قاكل  البداء   ا   قاكل  ا لتئناف  اللا     ا  قاكل  ا باام  اي 
ا ا  ان القال  د  ني  أ   خال ة   -1العنمقة اي ا باام اللا     ا  قاكل البداء   ااة   ل  اي ا بحاإ ا ح ة: 

ا با     ...(.  حاد   حى يأز  اي  ا   ق   حمب قز  اي  ا   مى  ال   لمأن  القا حن  أبا   الل ا ي  العش ا  ان  ال  
بقث     ا  ا حن الع االا  العد  ة   ل   ند حنا لز جحاز  لا  ة العقاعة  أ  الق ا   ا  (213التى يل اي العا    

(  ا  ا حن اصحإ  219النت اة  ان  ني  أ    اللق  اي حى يل القا حن( ذ    ل  ابا  ال  العلمأن اي العا    
الاكا  ة   ل   لننة  23العقاكعا   لقا حن   1971(  الثا ي  التلديل  اي  ا حن  الل ا ي  العش ا  ابا   العلدإذ  قنعا 
الد لة   ل    لننة  106 اأس بح ى  العا      1989(  اي  الت نق   أ ز   7 ال   لمأن  إ   لت  أ     /ثا  ا/هيي( 
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يُلد  عأ ة    نق   التى يل يشت  ان اي أن  ل  ن عا حقدم يتضن أن  لمأقي الت  ا   ناءي  أ   
ين ي  أق اذ  التي  لأقض ة  حالننبة  النص  حمبقا  العقلح   ا  هح   ان  الغ    ن عا  إجت ا يةذ  أن 

   غل ه ا التشاحز إ  أ  عا يختأ ان اي ا  ق جحه ية أهع ا:

يقتضي  ل ذ اي   -1 لدلقل  ال   لن  غق  ظاه   لأنص  الظاه   العلن   التى يل  د إ  ا 
 .(1 بقا أن الت نق  هح التا ء الغعح  العحجح  اي النص 

ال ق ز  ينع  ح نق ا    االعش ا  ينع  ح نق  الت نق   د ياحن  ا   -2 حش يع اذ   د ياحن  ا 
التى يل إ   ا   اق  اذ   د ياحن  ا القا ي  ينع  ح نق ا  ضا  اذ اي بقا   يتلح  

 .(2   بل القا ي

لأنأمة  -3 اجت ا ية  ا لة  ا ح  عأ ة  التى يل  حخ ف  النصذ  القا ي  أكم  ت نق   إن 
 التقدي ية لأقا ي. 

إن البا ث  أ  الت نق  هح إزالة الغعح  اي النصذ أ ا البا ث لأتى يل ا ح  لأقة ا    -4
 الظاه  ال   لناو غق  الظاه .  باجة أ        حقتضي اللد إ حالنص  ا  لناو

اي   -5 ياحن  التى يل  الأل اظ  قنعا  اي  ينتلعل  التى يل  أكث   ا  أ ل  ا  ياحن  الت نق  
 .(3  العلا ي

ال قز   جا    ا  ينتد ك  الإ ت اا   ال غل  ا  التى يل "حالقحإ:    أ   أن  أ ى  ال   ق    غل 
ذ  قنعا ي ه   أي آ   ال  القحإ  (4 "صح    ا صح  الت نق  القضا ي  هح حمحي  النص لتقققا اللدالة

يلد  لمأن   ثل  الح ع ة   ا  القحا قا  اي  غق   حجح   العلمأققا  التعققك  قا  التى يل   ا ااي  حىن 
 . (5  لأت نق  اي القا حن 

 

ان يتضعا ا    ا  الق ا   مى اي حمبقا القحا قا ا  ا  ظعة   -3يىحي:    يلتب   ا الباب الملا  حجز  اص  ا
    ف ز الاء  ا  حلنف اي التلعاإ النأمة ...(.ا  التلأ عا  ا  اي ح نق ها ا  

ذ  2002الخنناء لأمبا ة العقد   ذ حغدا ذ  ذ ب  ة  11ذ ط1 .  لم   الكلعيذ اصحإ ال قز اي  ن از الاديدذ ج(  1 
 .  454-453ص

حقأقأ ة  قا  ة(ذ  (  2  العد  ة    الة  الع االا   لنلحص  ا حن  العتمح   الت نق   اأن ة  ا قاذ  جحح ا   بدالله  لم   
 . 17-16ذ ص 2019ام  بة   تح او  قد ة ال  جا لة  هحك/  أ ة القا حن  اللأحم الن ال ةذ 

ا  اه ل الاعقأيذ ا جت ا  اي  ح   النصذ   الة اصحل ة  ا ح  ة  قا  ةذ ام  بة   تح او  قد ة ال   اأس  د ان    (3 
 . 214كأ ة صدام لأققحقذ جا لة الن  ياذ ص

 . 452العلد  النا اذ صيذ  .  لم   الكلع( 4 
 . 42ذ ص 2009اللدإذ ذ  مبح ا   زا   2 .  لعت  بدالعاقد حا ذ اصحإ ح نق  القا حنذ ط( 5 
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 ت اا   قا الت نق   التى يل   ناءي  أ   ا حقدم  ابت ا اي للآ اء الناحقة اإ نا   ى  غل  جح  ا 
أبعل  ا التى يلذ ل ا  حصي العش ا الل ا ي يؤ يان ال   ت اة  ابد ذ  أن الت نق  أ ل     إ  أن  أق عا

(  ا  ا حن اصحإ العقاكعا  الاكا  ة  219 العا      ذ ا  ا حن الع االا  العد  ة  (203العا     تلديل  
  اا  ا جاء اي  ا حن التلديل الثا ي لقا حن  اأس    ذ(1   ح    لمأن الت نق   قل  لمأن التى يل

 /ثا  ا/هيي(.7اي العا     1989( لننة  106  ل    - اأس الد لة - بال اي  -لاحقاي  –بح ى الد لة 

الا  ثانيا: تصحيح  التفسير عن  المادية:تمييز  ا   خطاء  حشحب  العقاكل   د  حلد ها  التي   ماء  اباام 
ق ا ذ أ   ت اة الاع  أ  الم ح   ا ية أ  بنا  ة  نت اة لنقل الألعاء  ا   يضة الد حى ال   يباجة ال

خلحم الد حىذ إ   د حقضي لز حىكث   عا ينتقا  ت اة  أ  القنعة  التي  ا با  ا أن حأقا    اي ح 
 .(2 التقق قا  التي ححصأت الق ا العقاعة

اقد   العد  ة  167العا       الات ل ا  الع االا   لننة  83     ل(  ا  ا حن  العلدإ   1969( 
 تا  ة ا  بنا  ةذ إ   لت  أ      نىلة حلق ن  ا يق  اي الأباام القضا  ة  ا أ ماء  ا ية حقتةذ

 إ عا يا     -بنا  ة أ   تا  ة-  يؤث  اي صقة القال  ا يق  ف ز  ا أ ماء  ا ية حقتة    -1أ ز  
إ ا     مأ  التلق ن    -2الم اقا أ  أبدهعا.  حلق ن ه ا الخمى  ا  بل العقاعة  ناءي  أ  مأ   

العقا حشى ز     ت  أ   ا بض   ن عا  أ حال عا  الم اقا  لتعاا  الخمى  عة  أصد     ا ها  تلق ن 
 يد ن   ا  التلق ن باب ة لأقال اللا    ينال اي لال الأباام  يبأغ الم اقا(.  -3الحا  . 

يتضن   أ  و  الع  ح   لأنص  حقدم   اقاي  اي اح ناءي  أ   ا  البقت  العا ي  الخمى  ن حلق ن 
  عا يتلأقان حالقال القضا يذ  أن النص  أق عا  حى   ؛القال القضا ي يشت ك    ح نق  الغعح  الحا   ف ز

حقدي  القا ي لكا ل اللناص  العح حع ة العاح ة لأقال  عا يت ح   أ ز   جاء لت اي  مى  لقا اي 

 

ذ  ح ا  1980( النة  45  ل  (  ا  ا حن التن ق   10ي بظ ان العش ا الل ا ي التخدم  أعة ينتح ن اي العا     (  1 
(  13(  ا  ا حن الع االا  العد  ة  التاا ية   ل  192العش ا العل ي اي العا       ا  أعة الت نق  التي التخد  ا

 بق قة ان  أعة الت نق  ا ق   لة  أ   ضعحن مأ   ا  الغعح   ا ال ق   القاع ة  ا    العلدإذ   1968لننة  
اق ا  ا   الكشف  عا  ال   يتلدى  ل   ان  ال ق     ن  ه و  حا لت نا   ا  حنقل    لت ا  التي  ا لت ضاح  كأعة 

   ابااإ ا  ا  ام يلت ي  اح اح ا ل ظا   لن .
العق      الة  قا(  2  الملا  حغق  م ق  القال  حع اجلة  العقاعة  اللاقأيذ لأمة  ل تز ها ل   ةذ حقث  نشح  اي    . 

 . 78 د ن لنة  ش ذ ص(ذ 1 اأة ا  ام جل   اللا قذ  أ ة القا حنذ اللد   
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العختلة  نظ   ل  ن عا    الا ة  اللق نذ  أن  الحجز  القال  أ   حن ق   ل   إ اا  ة   ا حخا   ا دم 
 .(1 ج اءا  هي العقاعة التي أصد   القال  ح حا التلق ن أ  الغعح  اتض ز  ا يق

      ل  اإن ه يا الإج ا قا يختأ ان اي أ كلة  ناص  ألال ة حتعثل اي:

التن ق    -1 لدى  ا     إيدا ز  لبا  يقتضي  القضا ي  القال  ح نق  غعح   لإ اا  ة  ظ  أن 
العقاعة ف زذ ف عا   ينتأكم حلق ن الخمى العا ي البقت الحا   اي القال  ل ذ إ  ياحز  

 .(2  قاعة البت ف ز بت   بل حن ق ولأع

أن ح نق  غعح  القال القضا ي ينل   أ   نمحق  ل  القال    يتاا زو ال   اح ا   -2
القال القضا ي الأ  ىذ ف عا   ينقل  حلق ن الخمى العا ي البقت اي القال حىي جكء 

أ  ألل القا ي أ  ألعاء الخلحم أ  حا يخ إصدا   إ ألل العقاعة   نزذ إ  يعاا أن يتنا
اء الكتا  ة أ  القنا  ة التي ح   م  القال أ        ل أ   د   لقا أ  غق   ل   ا ا 

 . (3  اي   ا  القال حاا أز 

(  ا  ا حن التن ق  الل ا ي 10ن مأ  ح نق  غعح  القال القضا ي  اقاي لنص العا    إ -3
العا    ف عا  لت  إ تداءيذ  لأخلحم  باب حز  ياحز  ا   اللدإذ  حعن  إ  بل اي   ناط 

اي (  1/ف167  البقت  العا ي  الخمى  حلق ن  حمأ   الخلحم  بدهل    االا   د  ة 
 القال القضا ي. 

(   االا   د  ة لأخلحم الملا حعققكاي اي   ا  العقاعة حقبحإ أ   216لقد أجاز  العا     -4
البقت اي القال القضا ي لدى  قاعة إلتئناف العنمقة     ّ  مأ  حلق ن الخمى العا ي

التعققكية إن  ان صا  اي  ا  قاعة   جة أ ل     قاعة  داء  أ   قاعة أبحاإ  "حل ت ا 
حقا ية إن  ان صا  اي  ا  قاعة التعققك ا  ذ أ  أ ام  "بخل ة أ   قاعة  حا  بخل ة

العن   اللدإ أ    -م اف الل  ة  لتئنافذ  قنعا    اد  لاي اي القا حن ياقك   قاعة ا 
القضا ي    -  الخلحم القال  ح نق   مأ   أ   اض  العقاعة  بحإ  حق ا   حعققكا  الملا 

  صق     القال القضا ي  إ اا  ة حن ق و هع ة الآثا  العت حبة  أا  ح حا الغعح ذ  غل  
   حبلاي ل ل  الق ا .

 

   .91 .  بدالعنلل  بدالحهاب اللا  ذ  لد  لا اذ ص( 1 
الققحق (  2  الاكا  يذ حقث  نشح  اي  اأة  لأقا حن  القضا  ة  اقا   قني  ا  عا ذ  حاحط حلق ن  ح نق  ا باام 

 . 12ذ ص 2016ذ  3ذ اللد  9 اللأحم ا  نا  ةذ العاأد 
 .  91 .  بدالعنلل  بدالحهاب اللا  ذ  لد  لا اذ ص( 3 
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 لفرع الثانيا

 جراءات تفسير غموض الحكم القضائيا

م ق  اللا     ا  قاكل القضاء الإ ا ي  ا أهل العنا ل  أ  ا   ق  الأباام الإ ا يةحن  إن  
اي  قدان القا حن الإ ا يذ  حن التن ق  يض  بداي لن اية النكاا  كعثاحة حقحإ القال  ا جا    ظ ي ال   

لحاء   باام القضا  ة التي حتعت  حقا ة الشيء العقضي حزج اء الأي  أعحس؛ االإ ا    أك ة  تن ق  ا ا
باام القضا  ة التي حلد   د الأا ا    حثق   أكا ت صد   اي  حاج ت ا أ  اي  حاج ة الأا ا ذ اا 

باال ة الكبق   حثق   ند ا حعتن  الإ ا    ا حن ق  القال القضا ي   نىلة حن ق ها أية صلحكا ذ  لكا ا 
الق القال  ح ن   نمحق  أ   د  غعح ز   دم   حبزذ  اي  لأقتحقاة  ياحن  حعا   اذ   أ ز  ضا ي 

 اق حقا   أ  النقح الآحي:    أ لنقنل ه ا ال  ا  

لت  اء صد  القا ي باعز ا  د  ا ا  ا  :بطلب تفسير غموض الحكم القضائيالجهة المختصة    اولا:
 دم ابااإ إ ا  اباام   حثق  أي  القا ال ي حضعنز أن حكحن هناك ج ة  ختلة حالتن ق ذ  أن حن ق  ا 

حالعقاحم  أ ز   القال   ا  ا  إ ا  ا محاع ة       إ   بقزذ  لز  العقاحم  العقاحم  أ ز  ا  ا ماء   تن  
   ف ياحن حن ق  القال؟ ل ا االتناؤإ ال ي يثا  هنا هح   ماء العقاحم لز بقزذ ا 

التناؤإ ل  ه ا  حالتن ق    جاحة  أ   العختلة  الا ة  الل اق ا  ؛ينبغي  ل اة  حن ق      ي  ياحن 
  لت   1980( لننة  45      لحعحج   ا حن التن ق   إ  أ ز  قضا  ة  ا م يا  دي يا  التن ق ذ  ال  اام بالأ

ح حبط  حزا   اللدإ  حلد "   ا    التن ق  "حشال اي حغدا   ا    حإلل    ز أ  أ  نز    العا   ال احلة اق    ا  ي(
اي   " دي ية حن ق  "حشال    ز ى ح القا حن     ا   ا  أيضاي  العا   النا لة اق    ا  ي(      جاء عا   ا أج كح اذ  

ف ز  قاعة  داء  بقا  نن  ذكل  اان  حقلقل  اي  القاح  ة   ل     ا حن  لننة  56الديحن   )1977  
الحبدا  ا    ؤ  التن ق ية  لاء  الد لةذ   ا ية حلض الل ب ا   حن ق  أباام      أ ز اإنلتقلاإ  يحن 

حا تبا ها  ن  إ  دإ  اا  ا  لت  أ ز العا      ام يا الإ ا     ن      اا     ياحن   العقاكل الإ ا ية
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القاح  ة9  الديحن  حقلقل  ج ة  ياحز      ذ  (1  (  ا  ا حن  إ ا ية  عدي يا  اية  أكا ت  لحاء    ى 
 .  (2  باام القضا  ةذ أ   قا لة بأحل ا  قل الإ ا  جبا  الإ ا   اي حن ق  ا االتن ق ذ أ  ج ة  ضا  ة  ا  

  بد لأعناز ا ذ    ياحز  لا    م ب ا القال القضا ي ياحن باة  أ   ا  ض  حز  ح   
ا  لأق اظ  أ   بد   القضاء  أن   أ   اض ي  ا  حنا ض اذ  أ   حضا ك ا  للدم  القضا  ة   عا اي  باام 

العقض  الشيء  القضا ي اللا   اي   حى الإلغاء  بدو يقحز  أ  با ة  باام  حز  نا   ا    يالقال 
حز  ذ  حكحن باة  (3  القمع ة لل  أ   ا  ض   أم  الد حى  اي  أم اااي  أكا حا  لحاء  الاع     ين ي  أ  

ياح حا لتلأق ا حالنظام اللامذ  ياحز الدا    ا اي أي   بأة  ا   ابل الد حى  لأقا ي أن يقضي   ا  
 .(4   ا حأقاء   نز  لح لل يتعن  حز الخلحم

ا  إل  حاد   حا   با    القال  هدم   أن  هح  الإ ا يذا لغاء  لأق ا   الق ا      دام  ه ا  لحاء  ان 
لأبلض   حالننبة  ياحن  ا عاي  أن  العلقحإ  اعا غق   يااذ  لل  ا  يا  كىث   جلي  ا تبا و  ىن  أ   حنظ ع ا 

حا  القال  الآ  ذ  عا  يشتعل  لأبلض  القا حنذ  ه ا   لد  اي  حن ق و  اا  ا  لعز  ألأحب  لغاء  أ  

 

 أ  أ ز  لأعخحإ  تمبقا اباام 1977( لننة  56لقاح  ة الل ا ي   ل  (  ا  ا حن حقلقل الديحن ا9حنص العا     (  1 
الل  ة   ا    ه ا القا حن لأما     س التن ق ذ  العحظف العاأف حالقاك لأما   ى ح  التن ق   حلتب  الد ا    ا   

 حن ق ذ حالننبة لتمبقا اباام ه ا القا حن ف عا يتلأا حا  حاإ العنقحلة(. 
اي  (  2  ا  ا ية  الحظ  ة  التق إ  اي  يتعثل  ا  إ:  ألالقاذ  ال   الإ ا    القا ي  قل  جل  بأحإ  بظ   ي حكك  بدأ 

 حاج ة الحظ  ة القضا  ة  هح الاس  ظ يذ  الثا ي: يتعثل اي مب لة  ظ  ة القا يذ ا  ان ا تلاصز ينقل   
العملح  ا  ا ي  الق ا   القا حن   قص  ش  ع ة  بال  العناز ة  تح     اي  التق إ   ن لأ لل  حا لغاءذ  يلد  ف ز 

لعبدأ ال لل  قا النأما    دم  غبة ا  ا    ا    نمق ة   الحظ  تقا القضا  ة  ا  ا ية  ا حلض عا البلض  ت اة
   نا ل ا ا  اي هقئة ا  ى  أ ا ح    ا ا ح ا  أق ا. لأعكيد ينظ   . لا ي جعاإ الدياذ الحل ط    أن ياحن القا ي  

   .54ذ ص2004 حى الغاء الق ا ا  ا  ا يةذ  نشى  العلا فذ ا لاند يةذ اي  
ا صل    هح التثناء  ا    حاد  ا با   ان القا ة العمأقة ل باام اللا    حا لغاء  ا  قاكل القضاء ا  ا ي (  3 

حاا  حقاة ح  ين ي  أ  ا باام ا   ى التي حلد  حشىن   حى ا لغاءذ   اض العقاعة لأد حى الع اح ة ا ا  ا
الش  ط الشاأ ة   ال ا  ا ج الع لا  القا ح ي ا  للدم ححا  ب ط التظأل العنباذ ا  القال اللا     اض الد حى  
 ح ح ايذ اعثل ه و ا باام ينمبا  أق ا القا د  اللا ة اي با ة ا    العقضي حز  هي القا ة الننب ة. لأعكيد  
ينظ   . بح ش بنا  ع ؛  .  ا ا  بدالك يل للقدذ اباال ة حن ق  ا باام ا  ا ية        ا ص ح التش يلي اي 

لأبقحث  -الل اق  -الل اق  ا أ ل  ح  لتان  ا كا يع ة  العاأة  اي  حقث  نشح   حقأقأ ة  قا ةذ  القا ح  ة     الة 
 . 404ذ ص2019 الن ال ةذ العاأد الثالثذ اللد الثا يذ لبتعب / ايأحإذ 

ا ت(  4  الأقثيذ  للقد  ط .  قعد  اللا     دهاذ  ا  ا ية  ا باام  حن ق   ا  ا    ا  لأمبا ةذ  1ناا  العاد  ا ح  ذ  ا  
   .15ذ ص 2009القاه  ذ 
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 تن ق  القال القضا ي حالإلغاء يثق   نؤ ل اح ا العد  ة اي بالة   الإلكام القا ح ي العأقي  أ   احا الإ ا  
 .(1   تنا  ا  ا التن ق  أص يذ اض ي  ا العنؤ ل ة الانا  ة لأعحظف الععتن ا

ينظل   ف ة  باام الإ ا ية هي غ اب  ا حن  اص  باال ة التي ححاجز حن ق  ا ا ي بظ إن أهل  
الإ ا    أ   االتن ق     الإ ا يذ اض   ا  ا    الإلتكام  تن قجبا   القال     الإ ا    ام  إ اا  ة  لقال  ت نق  

 ت نق     ةالعختل  يه  الإ ا  يل  اي  لأقة الإ ا  ذ  اصة إ ا  ا  أعنا أن  القضا ي الإ ا ي ح نق اي  
باام القضاء اللا يذ إ  أن العختص  تن ق ها  أباام القضاء الإ ا ي  أ   اس  ا هح لاٍ  حالننبة  

 الل ا ي.(  ا  ا حن التن ق  10عن  إ اللدإ  اقاي لأعا    هح ال

المختصة   ثانيا: القضائي غموض  تفسير  ب   المحكمة  باع ا  :  الإداري   الحكم  الإ ا ية  العقاكل  أصد    إ ا 
ذ اإ ا حبقنت للإ ا   أن هناك  (2  القا حن الل ا ي ن الا ة العلن ة حالتن ق  هي الإ ا    اا  ا  ص  أ ز  ا القضا ي ا 

حن ق   ث   يعاا  ق عح  إ ا أن يلت ي ال ق   القاع ة حلح    ا أة حق غ ن  ل  ال إ غعح اي يلت ي  ل  القالذ ا 
زالة  ل  الغعح ذ  اي ه و القالة اقد أجاز  ا حن التن ق  الل ا ي اي العا   اللاب    ا أي جكء  ا القال إ  ح 

اعة التي أصد حز  ا   إ  تاب  لعي ينتح ن   نز حىن لأعن   اللدإ أن يؤ   حن ق   ل  القال  ي احن العق 
 ف ز  ا الغعح  ال ي يلت ي القال. 

 إ ا أن يلت ي الغعح  جكء  ا القال القضا ي اقط   ند   يا   أ  الإ ا    ح  ا  ن    دإ حن ق   
 ا هح  ا ن  ا  ل  القال  حى ق  الاكء الغا ض ف ز    احقة العقاعة التي أصد حز لت نق و  إزالة  ا ا ت او  
 ا غعح ذ   أ  العقاعة أن حقحم  ت نق  باع ا  أ   حء الكتاب الحا    ا الإ ا     ن  ناس حىصل  

 . (3  القال القضا ي الإ ا ي 

 

(  ا  329العلدإذ  العا      1937( لننة  58اللقحكا  العل ي  ي ال  ل  (  ا  ا حن  123ا      ل  ا العا    (  1 
ال  ل   الل ا ي  ي  اللقحكا   لننة  111 ا حن  لأعحظف   1969(  الانا  ة  العنؤ ل ة  لتققا  اثنتقا  بالتقا  العلدإ 

القال  حن ق   حلمقل  ا   لح ف  لأمة  ظ  تز  اللام  العحظف  التلعاإ  بالة  هي  ا  ا ية  ا باام  حن ق   الععتن   ا 
. لأعكيد ينظ   . ل  ا   عا الديا  قعدللقدذ  لد  ذ  بالة ا تناا العحظف اللام  ا حن ق  القال ا  ا ي ا  ا ي 

 .  158 اذ صلا
 أ  أ ز  1977( لننة 56( التي لبقت ا با   الق ا  ا  ا حن حقلقل الديحن القاح  ة الل ا ي   ل  9حنص العا    ( 2 

التن ق   حلتب   لأعخحإ   التن ق ذ  العحظف العاأف حالقاك لأما   ى ح    تمبقا اباام ه ا القا حن لأما     س 
 الد ا    ا  الل  ة   ا   حن ق ذ حالننبة لتمبقا اباام ه ا القا حن ف عا يتلأا حا  حاإ العنقحلة(.

 . يال  حالل   حن؛  .  حاف بازم  الدذ  حا   ا  با   التن ق يةذ حقث  نشح  اي  اأة  أ ة القا حنذ جا لة  (  3 
 . 74ذ ص2014ك  حكذ العاأد ا  إذ اللد  ا  إذ 
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اللدإ   العن    أن حلل  تاب الإ ا      العختلة     كلد  العقاعة  حقحم  ت نق     ذ (1  ال   أن   أق ا 
القالذ  بت     يلت ي  ال ي  الغعح   بد    اي  يدها  أ   باع ا  حض   لأعقاعة  ي  ياحن  ل   نحغاي   

صدا  بال جديد  ا  ا ذ  لحصا  أن ح نق  القال الغا ض   ينتحج   اق ا   الد حى حلد أن أصد   باع ا 
 لاإ  ل  التح  ن ال  الا ة العن    أي الإ ا    التي يا   أق ا حن ق   ا العقاعةذ  كلد  ل  حقحم العقاعة ح 

 . (2 القال اي  حء  ل  التح  ن 

أن التنظ ل القا ح ي اي الل اق يخأح  ا  ا حن إج ا ي ينظل إج اءا  التقا ي    با   إل   حاد  ا  
أ ام العقاكل الإ ا يةذ  عا حاب  الا ا  العلن ة ال  حمبقا  ا حن الع االا  العد  ة   ا حن أصحإ العقاكعا   

 ا حن الع االا  العد  ة الل ا ي  أ ام العقاكل الإ ا يةذ اض   ا أن  ف عا يتلأا حإج اءا  التقا ي  الاكا  ة  
الناا  بال ا لل يتضعا  لاي  ا ح  اي يشق  ال  ح نق  غعح  القال القضا ي    ف ة اج اءاحزذ  لكا العش ا  

الإج اءا  التي يا  أحبا  ا لغ      1980( لننة  45التن ق    ل   (  ا  ا حن  10اي العا       الل ا ي  قّا 
 ا ي. ح نق  القال القض 

زالة غعح  القال  ا   إ  ا  أ  العقاعة العختلة    ز يا  أ    ذ (3 ج ا ي  ي ى جا    ا ال قز ا  
ح نق و ح نق ا ب ف ا  د  الإ اان    ن التحل  اي الت نق ؛ ف ا  التقققد حعا     ف ز  ا حلا ق   ال اظ  أن    

 . (4  ي عل أي ل ظ أ  عبا        اي القال إ  لأض     

 

(  17/ اب اي(  ا  ا حن التلديل الخا س   ل   7 ق  الأباام الإ ا ية اي العا    ياعا النند القا ح ي لإلتكام الإ ا    تن(  1 
 أ  أ ز   حلد  أباام العقاعة الإ ا ية    -بال اي - اأس الد لة    –لاحقاي  -لقا حن  اأس بح ى الد لة    2013لننة  

القال   أن  اض ي  ا  لأقا حن(ذ  الشل   حن    اقاي  حالل  العحظ قا  الإ ا ي   قاعة  ضاء  القضاء  اللأ ا   قاعة 
الملا  اللأ ا  ت اة  الإ ا ية  العقاعة  اللا    ا  ف ز  القال  العملحن  غق   ا  ا ي  القضاء  اللا    ا  قاعة 

العا     حز  جاء   لعا  مبقاي  حاحاي  ياحن  الإلغاء  اي   حى  ياحن   ا   7التعققكي  أ ز    إ   لت  أ   /الثا نة/ج(ذ 
  دي بعدي    .العقاعة الإ ا ية اللأ ا  ت اة الملا حاحاي   أك اي(. لأعكيد ينظ   العقاعة غق  العملحن ف ز    ا   

ال ا ام  حعققكا  الملا  الكهق ي  ا   نذ  ال اح    دي  العؤحع   اي  حقث  نشح   الل اقذ  اي  اللأ ا  ا  ا ية  عقاعة 
 . 395ذ ص2019لأعنا ل القا ح  ةذ ا كقلذ 

التن ق    ل  (  2  اباام  ا حن  للقد  بدالك يل  با كذ  لننة  45 .  حغدا ذ  1980(  القا ح  ةذ  العاتبة  ححزي   ذ  2007ذ 
 . 111ص

 . 120 . ا م  هق  الندا يذ  لد  لا اذ ص( 3 
 أ     -2الناا  العلدإ  أ  أ ز    1951( لننة  40ثا  ا(  ا القا حن العد ي الل ا ي   ل    / 155بقث حنص العا    (  4 

 ا حل    القق قة ف لا  ال  العااز(.   ان ا صل اي الك م القق قة ا ا ا 
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زالة غعح ز أ  أن العن   اللدإ  جد أن  ا ا العقاعة التي أصد   القال  ا   ي ى آ   إ ا لل حتعا 
التن ق   التح  ن ال ي  د تز العقاعة   يا ي لإزالة  ل  الغعح  الأ  الإ ا     العن   اللدإ    حاصأة حى ق   

 . (1 ىن العح حا صدا  بال جديد حش  ا ة الد حى   ا العقاعة العختلة       اجلة     ا ام الم ف الآ ا   

 ا  ان   حبما حالقنل العب ل ا حباما   يعاا حاك تزذ  يا   ا    ا إ  أن  ل    يعن   ا حن ق  القال  
 ااة  يضاب ا  ا القال لحاء  ان  ل  حا  ا يضاح الق ا أن   حخ ج اي   أ  العقاعة العختلة  ند      ا  

 . (2  أ  التلديل 

القضا  ة   التمب قا   الخلحص   ا  ا حقا ية حل ت ا    العتلأقة    ا  ال صااة  حغدا /    ا   قاعة 
ال ق     الق ا ا   يتققد  تن ق   احخا   الد ة اي  يتح    ان  اللدإ  اا   أ   ن    ا    ... ف ز:    إ  جاء  التعققكية 
القاع ة  عا هي ان  ا ت  ا قة  ان ينتح ن  ا العقاعة التي اصد   الق ا  العن   ان  ان هناك ثعة  

 لعا  ان القال لل يتضعا اي اق حز القاع ة الكام العدينة ... حنأ ل ام ال ا ال   الق ا  الع  ح     غعح  اي 
 الدهل  الدا ا(  ان حضعا  حىيقد بضا تز(  ه و ال ق     حلني التنأ ل  أ  ا م ق  كالتالي  ان  أ   ن    

 . (3 (  ا  ا حن التن ق  ا   جد ل ل   قتض ( 10اللدإ   ا ا  اباام العا     

العا      اقد أ  ن اي  العل ي  العد  ة  التاا ية  الع االا   ا  192أ ا  ا حن  التي  (  نز  ج اءا  
 ح ف العش ا العل ي أ ز أجاز لأخلحم بل ا    اي يا  احبا  ا لت نق  القال القضا ي الغا ضذ  ي بظ  

  ام لكا  ا ل غا ضاي أ  ف ز  اا القا  ا لل ي ا أن يمأبحا  ا العقاعة التي أصد   القال القضا ي ح نق وذ أ ا  
لباب  بقث احز    اقاحز ا  ياحز مأ  ح نق و بت    ياحن  ل  الت نق    يلة لأعناس حقاقتز  ا ح نق و  عا  

 .  (4  القا ح  ة 

العش ا الل ا ي بالة ح نق  غعح  القال القضا ي  ا م يا حقديل مأ    ل  لل ينظل   كخ ف  
كت   حالنعاح لأعن   اللدإ أن يمأ   ا  ا  زذ إ  أ ز  م اف الد حىذ  هح  قص حش يلي ينبغي ح ف ا  ا  بل  

 

 . 42 .  لعت  بدالعاقد حا ذ  لد  لا اذ ص( 1 
 . 80 . للقد  بدالك يل  با كذ  لد  لا اذ ص( 2 
الع  ل   (  3  اي جأنة   2012/ 183  ا ها  يالقا؛  قعد لأمان  5/2012/ 28(  ابعد لعق   قعد  (.  ق   ا  . 

 . 279ك  يذ  لد  لا اذ ص
العلدإ  أ  أ ز  ياحز    1968( لننة  13(  ا  ا حن الع االا  العد  ة  التاا ية العل ي   ل  192حنص العا    (  4 

لأخلحم ان يمأبحا ال  العقاعة التي اصد   القال ح نق   ا     اي  نمح ز  ا غعح  ا  ا  ام  يقدم المأ   
  ا  ل الحجحو لأقال ال ي ي ن و ...(.  حا   اا العلتا   ل ا  الد حىذ  يلتب  القال اللا   حالت نق   تععا
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حن ق وذ  لل   يتل    حققث  غعح   أ   لبس  اق ا  إ ا      القال  عبا ا   ح نق   القا  العقاعة  ه ا  يلمي 
 . (1 لأخلحم 

القال القضا ي  هي حلد     حا الإ ا   اي  مى ح نق      هي   ذ بالة أ  ى    جح    با   إل   حاد  ا  
يُلد ه ا   لتن ق  ا  حىلباب  ن كة  ا    إ     القال  تلأقا  ح نق   إ ا  ان  قل  لعنؤ لقت اذ   ل عا     ا  االا 

  ان   امذ أ  إ ا الت دف حلديل  ا  ض  حز القال حالكيا   أ  النقل ا العنمحق أ  حعنمحق   غعح  ف ز     
 . (2   امئا    ز  لح  ان  ضا 

لة     ا ية أ   ا ح  ة  ا  ج ة  ظ ها ل س إ   قا  ا بى ز  أا  قبا   ات نق  الإ ا   لأقال ال ي  
الح تذ  لكي     ا    اي  ااإ حن ق  القال اي  ن  ا  لت اف  أ  حن ق و  يؤ ي   ا ال  أن حكحن  لعا    ن ا ل  

حبلد الإ ا     ن ا  ا بب ة التقايل  أ  بال العقاعة  ا   إ ح نق و ح نق ا يل  اي  لأقت اذ  أق ا أن  
صد   القال لتبديد  ا يشحب القال  ا  ا النبقل اللق ن اي ه ا اللد ذ  هي الأاحء ال  العقاعة التي  حنأ   

 . (3  غعح   حقديد  قتضاو 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا با    (  1  القال  ت نق  حاد   اصد    التي  العقاعة  حالمأ   ا  لأخلحم  الل ا ي  العش ا  القا  د  نقز  ه ا  ان 
( ا   لىت  أ   لأ   س ان ينتح ن  7العأغي اي العا      1957( لننة  30غعح ز   ل  اي  ا حن التن ق    ل  

 ا العقاعة التي اصد   القال  عا     ف ز  ا غعح   ا ا ا تض  ا    صد     ا   ا العقاعة اا ل     
 الل  ة حع اجلة العقاعة العختلة   ل    ن ا  إ حن ق   ا هح  ا ن  ا القال الحاج  الت ق (. 

 . 40 . ل  ا   عا الديا  قعدللقدذ  لد  لا اذ ص( 2 
د اباا  ا ال  ا ز  ا ا  جد العن  إ اللدإ غعح اي اي القال ا  اي م يقة  بقث  هبت  قاعة التعققك الل ا  ة اي اب (  3 

 ق ي  ا  (  ا  ا حن التن ق  ...(ذ  10حن ق  فبا اا ز ا لت ضاح  ا العقاعة التي اصد حز التنا ا ال  اباام العا    
 . 85القا ي  حا  بنقا يالقا اللبقديذ  لد  لا اذ ص
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 لخاتمة ا 

  تا ا   د  ا اي ا  أ  ز  ا ححصأنا ال ز  ا  تا ج  ححص ا    أ  النقح الآحي: 

 النتائج: اولا :  

 د يلد   شحكاي  بلض اللقحب التي حكتن ز  عا    أن القال القضا ي  عا يلد    با بة ف ز    قنت الد الة .  1
 . ثل يلل   أ  الا ة العختلة  تن ق و يقحإ   ن حن ق وذ   ن ا  ق  الغعح   عا يالأز غق   ا ن   ا  

أجل    . 2 ب  ط  ا ح  ة  ا  يتمأ   د   الغا ض  القضا ي  القال  ح نق   أن  ح حا  لنا  مأ   ا حبقا  جاحة 
ذ   ا  قا ه و الش  ط غعح  القال القضا ي ال ي يشعل  ل   ضاح  ا  بل الا ة العن    ت ل الت نق   ا  

 باا    عأ ة  ند حن ق و. ا  ق  يلت يز  يالأز غا ضا أ  ف ز ج الة حالشال ال ي يثق   

احضن أن العش ا الل ا ي  نن  ن   اللدإ اقط ص ب ة   احقة العقاعة التي أصد   القال القضا ي  .  3
حعحج   تاب  لعي    ال   ني  العل ي  ا  الغا ض  العش  ان  جلل  يلت يزذ  قنعا  ال ي  الغعح   زالة 

 الخلحم ا  ن ل  ا م يا المأ   ن ا ح نق  باع ا  ند غعح ز. باام الغا ضة  ا با  ج اءا  ح نق  ا  ا 

 ة  ن     ا   بظنا أن ح نق  غعح  القال القضا ي يا  أن   ياحن   يلة لأا ة الإ ا ية  ح  ا ج .  4
 زذ  إ عا  ل  ا هناك أن حقحم  العناس حقا ة القال القضا ي اللا    دها أ  التغق  ف ز أ  الإ ااة  أ 

 لباب القا ح  ة التي حضعن ا  ل  القال الع ا  حن ق و. الإ ا   حالت نق   أ   حء الح ا   العح حع ة  الأ 

باام العقاكل  ا  ا   اي حن ق  لكام ا  ا خأح  ا  ي القحا قا الإ ا ية   ن ا  ا حن  اأس الد لة الل ا ي  ثبت لنا أن   . 5
  ا ية. باام ا  ل ا القا اي ح نق  ا   ن    دإ   ا ية التي حلد   دهاذ  حن الإ ا    ا  

 :المقترحاتثانيا : 

ح نق   اإن   حخلحص  يلت يز  ا  قص  الل ا ي   ا  التش ي   اي  البنحي  الخأل  القال  ص ح  غعح  
   باا زذ ل ا  قت ح ل ل   ا يىحي:اة القضا ي يقتضي حد ل العش ا الل ا ي   ا   حقنقنز  ص اغ

حاأعة ينت ن   حكحن  أ  النقح  (  ا  ا حن التن ق  الناا  حالتبداإ  أعة ينتح ن  10حلديل العا      .1
لقال العن    عا     ف ز  ا غعح  ا ا    اللدإ ان ينت ن   ا العقاعة التي اصد   ا   لأعن "  : الآحي 

 ". اجاحة العقاعة لل يتلا ق الخلحم  أ زذ  أ  ان يؤ   حن ق   ا هح غا ض  ا القال لققا       

باام الإ ا ية التي حلد ها العقاكل  (  ا  ا حن التن ق  حخلحص ا  10 ااة اق   جديد  ال  العا     ا  .2
القا اي مأ  الت نق   ا العقاعة الإ ا ية التي    ل لأخل ياحز  "  ا ية  حكحن  أ  النقح الآحي:  ا  

ح نق   ا ياتنف  نمح ز  ا غعح ذ  يقدم المأ  حا   اا العلتا   ل ا  الد حىذ  أصد   القال  
 ".  يا  ان ينل  المأ   أ   اعا الغعح  اي القال 

 ن  ات   ل نت   ا ية  حن الل اق اصبن  ا الد إ  ا  القضاء العك  ج  صدا   ا حن الع االا  ا  ا  .3
الإ ا ية  اي   العقاكل  هقئاحز  اعح ة  ا  يضل  عا  ال ي  الد لة   أقأة  اه    ا  جح   اأس 
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 ا  أعنا أن الإ ا   التي حعتأ  النأمة  ا  ت ازا  هي     لحصاي إ ا  ا ية اللأ اذ   قد ت ا العقاعة ا  
 باام. العلن ة  تن ق  حأ  ا  
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 لمصادر قائمة ا

 : المعاجماولا: 
القا ي  ش ذ ط .1 العاأد  الل بذ  ا ا  نظح ذ لنان  الديا  قعد  ا م  ال ضل جعاإ  ا ح  ذ 4الل  ة 

 . 2005 النش ذ  ق   ذ  ا  صا   لأمبا ة 

(ذ 2-1ا  اه ل  لم  ؛ ابعد بنا الكيا ؛ با د  بدالقا  ؛  قعد  أي الناا ذ العلال الحل طذ ج  .2
 .ذ  ا   غعض 2662مبا ة  النش ذ المنبحإذ ذ العاتبة ا ل   ة لأ2ط

 .1995القاه  ذ  ذ  ا  الكت  القا ح  ةذ 1 .  بدالحابد   مذ  لال العلمأقا  القا ح  ةذ ط  .3

 ثانيا: الكتب القانونية: 

  . ا م  هق  الندا يذ الع االا  العد  ةذ ب  ة اللاح  للنا ة الكت ذ القاه  .  .1

 . 2000 . بنا  ق  ذ العد ل ال  القا حنذ  نشا  العلا فذ ا لاند يةذ  .2

 . 2004 . لا ي جعاإ الدياذ الحل ط اي   حى الغاء الق ا ا  ا  ا يةذ  نشى  العلا فذ ا لاند يةذ  .3

النظام   .4 ا  ا   اي  اللا     د  ا  ا ية  حن ق  ا باام   . ل  ا   عا الديا  قعدللقدذ  لا ل  عان 
 .2021ذ  مبلة  ازيذ  هحكذ القا ح ي الل ا ي "  الة حقأقأ ة  قا  ة"

العاتبة القا ح  ةذ حغدا ذ ذ ححزي   1980( لننة  45 . للقد  بدالك يل  با كذ اباام  ا حن التن ق    ل   .5
2007.  

القاه  ذ   .6 القا ح  ةذ  الكت   العد  ةذ  ا   الد حى  ا ج ا ي  أث و  أ   الغعح   لح ان  كيك  بداللهذ 
2017. 

ذ  ل د البقحث 1969( لننة 83  اء بقت  مابذ حقحث    الا  اي  ا حن الع االا  العد  ة   ل   .7
 .1970 الد الا  الل ك ة التاحلة لاا لة الد إ الل ك ةذ القاه  ذ 

 . 1989 .  بدالبا ي البا ي؛  . زهق  البشق ذ العد ل لد الة القا حنذ العاتبة القا ح  ةذ حغدا ذ  .8

ح .9 ا باام  اي  الملا  لأمبا ة   .  بدال زاق  بدالحهابذ  القاعة  العد  ةذ  الع االا   اي  ا حن  التعققك 
 .1991 النش ذ حغدا ذ 

 . 2009ذ  مبح ا   زا   اللدإذ 2 .  لعت  بدالعاقد حا ذ اصحإ ح نق  القا حنذ ط  .10

ج  .11 الع االا ذ  التلأقا  أ   ا حن  با د  اازذ  الديناصح ي؛  .  العمبح ا   4 .  كالديا  ذ  ا  
 .2015الاا ع ةذ ا لاند يةذ  

القا ي  حا  بنقا يالقا اللبقديذ حى يل النلحص اي القا حن "  الة  قا  ة"ذ  اتبة  ا  ا  امذ  .12
 . 2012لبنانذ 

 . 2017ذ  ا  الن ضة الل ك ةذ القاه  ذ 2 . اتقي  اليذ العبنحط اي  ا حن القضاء العد يذ ج .13
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ذ  ا  ا ح العاد  1     دهاذ ط .  قعد للقد الأقثيذ ا تناا ا  ا    ا حن ق  ا باام ا  ا ية اللا .14
 . 2009لأمبا ةذ القاه  ذ  

الت نق    .15 ال هبيذ  بنقا  ج  .  قعد  ط1 الع ن  نذ  النش ذ 2ذ  القديثةذ  د ن  اان  الكت   ذ  ا  
1976. 

ذ ب  ة الخنناء لأمبا ة العقد   ذ  11ذ ط1 .  لم   الكلعيذ اصحإ ال قز اي  ن از الاديدذ ج .16
 . 2002حغدا ذ 

ذ  ا  الن ضة الل ك ةذ  1 .  قعد صب ي النلديذ ح نق  النلحص اي القا حن  الش يلة ا ل   ةذ ط  .17
 .1979القاه  ذ  

 : الرسائل والاطاريح: ثالثا
جحح ا   بدالله  لم   ا قاذ اأن ة الت نق  العتمح  لنلحص  ا حن الع االا  العد  ة    الة حقأقأ ة   .1

 . 2019 ة القا حن  اللأحم الن ال ةذ   قا  ة(ذ ام  بة   تح او  قد ة ال  جا لة  هحك/  أ 

النصذ   الة اصحل ة  ا ح  ة  قا  ةذ ام  بة   تح او  قد ة   د ان ا  اه ل الاعقأيذ ا جت ا  اي  ح     .2
 . ال   اأس  أ ة صدام لأققحقذ جا لة الن  يا 

اي   .3 ا  ا يةذ   الة  قا  ة  ا باام  حن ق   ا  ا    ا  دم  صالن   حانذ  نؤ ل ة   قعد   حان 
 . 2012جا لة ا لاند يةذ  التش يلقا العل ي  الأقبيذ  لالة   تح او  قد ة ال   أ ة الققحق/  

 : البحوث:رابعا

الغا ضة   .1 العد  ة  القضا  ة  ا باام  ح نق   لأمان    يذ  يالقا؛  قعد  لعق   قعد  ابعد   . 
(ذ اللد   11 ةذ العاأد    الة  قا  ةذ حقث  نشح  اي  اأة  أ ة القا حن لألأحم القا ح  ة  الن ال

 . 2022(ذ 42 
ا  س  نلح  العنلح ذ  قح حنظ ل  ا ح ي لت نق  القال القضا ي اي  ا حن اصحإ العقاكعا   .2

اي ا    يذ حقث  نشح   العاأد    العد  ة  الش يلة  القا حنذ  اللد   42 اأة   الا ذ  أحم  ذ 3ذ 
2015. 

 . بح ش بنا  ع ؛  .  ا ا  بدالك يل للقدذ اباال ة حن ق  ا باام ا  ا ية        ا ص ح   .3
الل اق  ا أ ل  ح  لتان  اي  العاأة    -الل اق   -التش يلي  اي  حقث  نشح   حقأقأ ة  قا ةذ    الة 

 .2019ا كا يع ة لأبقحث القا ح  ة  الن ال ةذ العاأد الثالثذ اللد الثا يذ لبتعب / ايأحإذ  

بل العناز ا  ا  ا يةذ حقث  نشح  اي  اأة   . م إ جعقل ب يفذ     ا جت ا  القضا ي اي   .4
 . 2023(ذ آب للام 1(ذ اللد   62الل ا  ةذ العاأد  الاا لة 

العق      الة  قا  ةذ   .5 الملا  حغق  م ق  القال  حع اجلة  العقاعة  اللاقأيذ لأمة  ها ل  ل تز   . 
  .(ذ  د ن لنة  ش 1حقث  نشح  اي  اأة ا  ام جل   اللا قذ  أ ة القا حنذ اللد   
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 .  بدالعنلل  بدالحهاب اللا  ذ اباال ا  التنظ ل القا ح ي لت نق  غعح  القال القضا ي العد ي   .6
الل ا ي  العل ي(ذ حقث  نشح  اي  اأة جبل   القا ح قا  الل ا ي    الة  قا  ة  قا  القا حن  اي 

   .2022ذ يح قح/ بكي انذ 14الد الا  العقا  ةذ اللام النا سذ اللد  

عا ذ  حاحط حلق ن  ح نق  ا باام القضا  ة  اقا لأقا حن الاكا  يذ حقث  نشح  اي   قني  ا   .7
 . 2016ذ 3ذ اللد  9 اأة الققحق  اللأحم ا  نا  ةذ العاأد 

الل اقذ  .8 اي  اللأ ا  ا  ا ية  العقاعة  ا ام  حعققكا  الملا  الكهق ي  ا   نذ   .   دي بعدي   دي 
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 حاف بازم  الدذ  حا   ا  با   التن ق يةذ حقث  نشح  اي  اأة  أ ة  . يال  حالل   حن؛  .   .9
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 : القرارات القضائية:خامسا
الملا   ل   .1 الد لةذ  بح ى  لعاأس  اللا ة  ال قئة  جأنة  2006//ا ضباط/حعققك162  ا   ذ 
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